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  : خصمل
تبحث هذه الدراسة في بيان دور الرقابة البرلمانية في مكافحة الفساد الإداري، من خلال تعزيز قيم  

وقد بينت الدراسة تنوع آليات الرقابة البرلمانية  النزاهة والشفافية والمساءلة على الأقل من الناحية القانونية
ة الفساد، نتيجة جملة من واستمرار تفشي ظاهر في مكافحة الفساد الإداري، وكشفت عن محدودية فعاليتها 

وتنتهي الدراسة إلى أنه يصعب تحميل البرلمان وحده عن العجز في فعالية أنشطته الرقابية وعدم  ت.المعيقا
ا في مكافحة الفساد الإداري.    قدر

 :Abstract                الحكومة. ،الفساد الإداري ،الأداء البرلماني ،الرقابة ،البرلمان :يةكلمات مفتاح

             This study examines the role of parliamentary oversight in the fight 
against administrative corruption by promoting the values of integrity, 
transparency and accountability, at least legally. The study showed the 
diversity of parliamentary oversight mechanisms in the fight against 
administrative corruption, and revealed the limited effectiveness and the 
continuing widespread corruption phenomenon, because of a number of 
obstacles.  The study concludes that it is difficult to hold Parliament alone 
to the inability of the effectiveness of its control activities and its inability 
to combat administrative corruption. 
Keywords: Parliament; Oversight; Parliamentary Performance; 
Administrative Corruption; Government. 
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   :مقدمة .1 
ا أن تـؤمن ضـمان علاقـة         تعد الرقابة البرلمانية بمثابـة العمـود الفقـري للديمقراطيـة التمثيليـة لأن مـن شـأ

التوازن بين الجهازين التشريعي والتنفيذي وتجعل هذا الأخير مسؤولا عن عملـه وحريصـا علـى خدمـة الصـالح 
قارنة خول المؤسس الدستوري الجزائري صـلاحيات رقابيـة للسـلطة التشـريعية العام. وعلى غرار التشريعات الم

قي سلطات الرقابـة الدسـتورية في مكافحـة الفسـاد  تسمح لها بتتبع الأداء الحكومي وتقييمه، والاسهام مع 
ثيرهـــا يمكـــن إ ـــتي تتفـــاوت في درجـــة  ـــة الـــتي يحوزهـــا البرلمـــان وال ضـــفاء الإداري. فمـــن خـــلال الأدوات الرقابي

ئــق المطلوبـــة في أي  ت والو شــفافية أكــبر علـــى العمــل الحكـــومي، فالســؤال البرلمــاني يـــوفر المعلومــات والبيـــا
اجراء تنفيذي للحكومة، وفي حالة الاشـتباه بفسـاد مـا في ذلـك الاجـراء تقـوم المؤسسـة البرلمانيـة بتفعيـل أداة 

المناقشـة هـذا مـن شـأنه نقـل النقـاش الـدائر أخرى هي طلـب المناقشـة العامـة لموضـوع السـؤال نفسـه، وطلـب 
بــين النائــب والــوزير ليكــون بــين البرلمــان والحكومــة. وإذا مــا كشــف النقــاش العــام عــن شــكوك تفــوق الشــبهة 
ثير وهي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضـوع المثـار، ولجـان التحقيـق هـذه تملـك  فهناك أداة أخرى أكثر 

ئق واستدعاء من تراه، ويمكن لنتائجها أن تحدد مصـير مسـؤول مـا في سلطات واسعة في الاطلاع عل ى الو
لفساد، غير أن التحقيق السياسي لا يغني عن المساءلة القضائية. لتحقيق تورطه    الدولة ثبت 

لفســـاد بشـــكل مـــا، فالمؤسســـة البرلمانيـــة تملـــك أداة أخـــرى هـــي         أمــا إذا كـــان الـــوزير نفســـه قـــد تـــورط 
مكـــان الاســـتج لفســـاد الإداري أو متورطـــة فيـــه  واب البرلمـــاني. وإذا ثبـــت للبرلمـــان أن الحكومـــة علـــى درايـــة 

لحكومة.   البرلمان تحريك أداتين تعدان الأعلى في السلم الرقابي هما ملتمس الرقابة وطرح الثقة 
يــة في مكافحــة الفســاد مــدى فعاليــة آليــات الرقابــة البرلمان وعلــى هــذا الأســاس نتســاءل في هــذا المقــام عــن:

لجزائر؟   نتناول الإجابة على هذا التساؤل كما يلي: الإداري 
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  حق توجيه أسئلة برلمانية لأعضاء الحكومة .2

  :ضوابط السؤال البرلماني 1.2
ـــا عضـــو البرلمـــان الحصـــول علـــى معلومـــات عـــن أمـــر يجهلـــه، أو 1الســـؤال     هـــو وســـيلة رقابيـــة يســـتهدف 

ا، وهــو حــق للبرلمــان التحقيــق مــن حصــول و  اقعــة علمهــا، أو معرفــة مــا تنــوي الحكومــة اتخــاذه في مســألة بــذا
 16/01) من القانون رقم 152بمجلسيه. وأساس الأسئلة البرلمانية في النظام القانوني الجزائري نص المادة (

أي ســـؤال  المتضـــمن التعـــديل الدســـتوري والـــتي جـــرى نصـــها علـــى أنـــه: "يمكـــن لأعضـــاء البرلمـــان أن يوجهـــوا
) مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم 76إلى  69. والمـــواد مـــن (2شـــفوي أو كتـــابي إلى أي عضـــو في الحكومـــة..."

لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 16/12   .3المحدد لتنظيم ا
، يـتم إيداعـه مـن قبـل صـاحبه لـدى 4عيةبعد أن يستوفي السؤال البرلماني مجموع الشروط الشكلية والموضـو    

لس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة   . 5مكتب ا
ـــري في المـــادة (        ) إلى شـــكلين مـــن الأســـئلة، يتعلـــق الأمـــر 152وقـــد أشـــار المؤســـس الدســـتوري الجزائ

يـة مـن الأسـئلة الكتابيـة نظـرا لأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية. ومـع ذلـك تبـدو الأسـئلة الشـفوية أكثـر أهم
ا تسمح للنائب بتنـاول الكلمـة إثـر جـواب عضـو الحكومـة وفقـا للمـادة( ) مـن القـانون العضـوي رقـم 72لأ

عتبارها تنقل مع الأجوبة عنها عبر وسائل الإعلام  16/12 ا قد تؤثر على الرأي العام  المذكور آنفا، ولأ
  .6المرئية وحتى المسموعة أحيا

) مــن نفــس القــانون العضــوي كتابيــا، 74/1بينمــا الأســئلة الكتابيــة يكــون الجــواب عنهــا طبقــا للمــادة(      
لسـين، الـذي بـدوره يبلغـه إلى صـاحبه خـلال أجـل الثلاثـين يومـا  ويودع حسب الحالـة لـدى مكتـب أحـد ا

ـذا الأجـل. هـذا، ويمكـن  الموالية لتبليغ السؤال إلى رئيس الحكومـة، وان كـان واقـع الأمـر يؤكـد عـدم الالتـزام
أن يتحــول الســؤال الى اســتجواب في الحــالات التاليــة: رفــض الــوزير الموجــه لــه الســؤال الإجابــة بــدون ســبب 

. كمـا يمكـن أن يتحـول السـؤال الى مناقشـة عامــة إذا رأت 7مـبرر، إذا كانـت الإجابـة عـن السـؤال غـير كافيــة
  . 8لشفوي أو الكتابي يبرر اجراء مناقشةاحدى الغرفتين أن جواب عضو الحكومة عن السؤال ا
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  :واقع توظيف السؤال البرلماني في الحد من الفساد الإداري 2.2
تلعــب الأســئلة البرلمانيــة بنوعيهــا دورا مهمــا في الرقابــة علــى نشــاط الحكومــة، ســواء مــن خــلال كشــفها      

ــ دف ارشــاد الــوزراء المســؤولين عــن للتجــاوزات المرتكبــة مــن قبــل الأجهــزة الــتي تشــرف عليهــا الحكومــة، أو 
قطـاع معــين لاتخـاذ التــدابير اللازمــة للقضـاء علــى هــذه التجـاوزات وإصــلاح مرافقهــا. والواضـح مــن الممارســة 
البرلمانيــة أن اســتعمال الســؤال بنوعيــه الشــفوي والكتــابي يعــد مــن أكثــر الوســائل الرقابيــة اســتخداما، غــير أن 

اليــة الســؤال، فهــو مــا يــزال مجــرد وســيلة اســتعلامية لم تصــل بعــد الى درجــة الممارســة العمليــة لم تــبرهن علــى فع
د 9التــأثير في توجهــات الحكومــة واحاطتهــا برقابــة برلمانيــة جديــة ، حــتى في ظــل تطــور وســائل الاتصــال وازد

لإضافة الى ذلك، ظل منطـق الأغلبيـة هـو الـذي يـتحكم في رقابـة عمـ ا على التأثير في الراي العام.  ل قدر
الحكومــة عــن طريــق الأســئلة الشــفوية والكتابيــة رغــم التشــكيلات السياســية العديــدة والمتنوعــة، وظــل الســؤال 

  بنوعيه يعاني من عدم الجدوى نتيجة انعدام الجزاء القانوني المترتب عليه.

  حق استجواب الحكومة .3

 :ضوابط الاستجواب 1.3
ـ الاسـتجواب      ، 10ام أو النقـد لأي عمـل تقـوم بـه السـلطة التنفيذيـةهـو استيضـاح يتضـمن في طياتـه الا

ا البرلمان مهمته الرقابية علـى أعمـال الحكومـة، وهـو مـن أخطـر  ويمثل الاستجواب أهم الوسائل التي يمارس 
ا لحكومة كلها أو ببعض أعضائها11حقوقه في علاقته    .12، وقد يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة 

) 151ي الجزائري الى الاسـتجواب كآليـة للرقابـة علـى عمـل الحكومـة في المـادة (أشار المؤسس الدستور      
المتضــمن التعـديل الدسـتوري، جــاء فيهـا: " يمكـن أعضــاء البرلمـان اسـتجواب الحكومــة  16/01مـن القـانون 

أعـلاه توقيـع الاسـتجواب مـن  16/12) مـن القـانون 66في إحدى قضا الساعة... ". واشترطت المادة (
لس الشـعبي الـوطني، أو ثلاثـين(30لاثين(قبل ث ئبا من ا ) عضـوا مـن مجلـس الأمـة. والواقـع إن هـذا 30) 

لنظـر لتفـاوت تشـكيلة كـل 14، والبـاحثين13النصاب قد تعرض للنقد مـن قبـل الكثـير مـن أعضـاء البرلمـان  ،
رفتين لمباشـــرة ) عضـــوا مـــن إحـــدى الغـــ30غرفـــة مـــن حيـــث العـــدد، فاشـــتراط الحـــد الأدنى المقـــدر بثلاثـــين (

إجــراءات الاســتجواب يعــد إضــعافا لحــق البرلمــان في رقابــة عمــل الحكومــة عــن طريــق هــذه الآليــة، وهــو شــرط 
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لحد الأدنى المتمثل في عشرين ( لقـانون، 20مبالغ فيه مقارنة  ) عضو المطلوب لإصدار لائحة، وللمبادرة 
) 15مناقشـة عامـة يقـدم مـن خمسـة عشـر( قـد ينتهـي الاسـتجواب بطلـب إجـراء وحتى لإنشاء لجان تحقيـق.

لـس بعـد طـرح الطلـب للتصـويت،  عضوا على الأقل، مع العلم أن قبول إجراء المناقشة يبقى رهينا بموافقة ا
لــرفض لا ســيما إذا كانــت أغلبيــة الأعضــاء مواليــة للحكومــة، عــلاوة علــى أن  وطبعــا قــد يكــون التصــويت 

. وســنرى لاحقــا أن أعضــاء البرلمــان 15قشــة هــو تكــوين لجنــة تحقيــقأقصــى مــا يمكــن أن تــؤدي إليــه هــذه المنا
لاستجواب وتعقيداته.   يملكون حق طلب تكوين لجان تحقيق دونما المرور 

  :واقع توظيف الاستجواب البرلماني في الحد من الفساد الإداري 2.3
انية عن طريق الاستجواب، إذ لم وفي السياق نفسه لم تشذ قاعدة عدم التأثير والفعالية عن الرقابة البرلم     

ستجابة الجهاز التنفيذي لرغبات  تسفر جلسات الاستجواب عن إجراءات حكومية ملموسة توحي 
عضاء البرلمان إلى العزوف عن ممارسة هذه الآلية. وتجد قلة اهتمام 16النواب ، الشيء الذي أدى 

ر ع ذه الأداة تفسيرا لها في غياب أية آ ندما تكون الأجوبة الحكومية غير مقنعة، ليس هذا البرلمانيين 
فقط بل ان النصوص القانونية التي نظمت الاستجواب لم تشر الى أي أثر يترتب حالة تقديم الحكومة 
لأجوبة غير مقنعة عن الاستجواب الموجه لها. فالاستجواب في نظر المؤسس الدستوري الجزائري مجرد طلب 

ت أو معلومات في مسألة معينة لا أكثر ولا أقل، في حين في بعض التشريعات المقارنة منها  معرفة بيا
والكويتي يرتب الاستجواب المسؤولية السياسية بينما في الجزائر لا يؤدي لا للمسؤولية الفردية ولا  17المصري

  .18الى المسؤولية الجماعية

  لجان التحقيق البرلمانية .4

 :ضوابط التحقيق البرلماني 1.4
التحقيق البرلماني آلية لتقصي الحقائق عن طريقها يمكن الوقوف على حقيقة ما يثار من موضوعات         

ومشاكل مالية وإدارية، أو بيان مواطن الفساد في نشاط احدى المصالح العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، 
عرضة لأعمال فساد أو  أو جهاز تنفيذي أو اداري أو أي مشروع من المشروعات العامة التي قد تكون

لقانون،  اختراق القانون. أو لتقضي الحقيقة عن الأحوال والأوضاع المالية والإدارية أو بيان مدى الالتزام 
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خذ في اعتباره  أو الميزانية العامة للدولة، وعلى العضو الذي يلجأ الى تفعيل آلية لجان تقصي الحقائق أن 
ا بحيدة ونزاهة، وأن التأكيد والمناداة بحيادية تشكيل  اللجنة، حيث أنه من النادر أن تراقب الحكومة ذا

عثا على كشف كافة جوانب الموضوع. وكذلك على العضو أن  ن يكون تشكيل اللجنة  يطالب دوما 
  .19م وضعت خطة للإصلاح وعلاج الفسادأيفند مدى دقة تقرير اللجنة، وهل رصدت السلبيات فقط 

) من 180دستوري الجزائري إلى حق البرلمان في إنشاء لجان تحقيق برلمانية في المادة(أشار المؤسس ال     
المتضمن التعديل الدستوري، جاء فيها: " يمكن كل غرفة من البرلمان في إطار  16/01القانون 

ا أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضا ذات مصلحة عامة. لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق  اختصاصا
) من القانون العضوي رقم 87إلى  77صوص وقائع تكون محل إجراء قضائي". ونظمها في المواد (منبخ

ومن المفيد الإشارة الى  المحدد لتنظيم وعمل غرفتي البرلمان والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة. 16/12
وليتها على محك الثقة أمام أن نشر هذه اللجان لنتائج تحقيقها يتوقف عند حد إحراج الحكومة وتضع مسؤ 

، فلا تجد الحكومة بدًُا من الالتزام بتنفيذ بعض ما توصلت إليه اللجنة، في حين تذهب 20الرأي العام
لاً. ح ولا تلقي لها الحكومة    توصيات البعض الآخر منها أدراج الر

  :واقع توظيف التحقيق البرلماني في الحد من الفساد الإداري 2.4
الممارسة البرلمانية في الجزائر قلة لجان التحقيق البرلماني التي تم إنشاؤها على مر التجربة البرلمانية  أثبتت       

  ) لجان على مدار الفترات التشريعية الستة. 10الجزائرية، حيث لم يتجاوز عددها عشرة (

  المناقشة البرلمانية للمخطط الحكومي (التنصيب البرلماني للحكومة) .5

  :ضوابط عرض المخطط الحكومي 1.5
لس الشعبي الوطني للموافقة عليه، خلال خمسة      يقوم الوزير الأول بتقديم مخطط عمل الحكومة الى ا

ذا الخصوص والتي  فتتاح مناقشة عامة  لس الشعبي الوطني  وأربعين يوما الموالية لتعيين الحكومة، ويقوم ا
م م على الأكثر من  لا يشرع فيها الا بعد سبعة أ من تبليغ المخطط للنواب. والذي يصوت عليه عشرة أ

لس الشعبي الوطني على مخطط الحكومة يقدم الوزير الأول استقالة  ريخ تقديمه في الجلسة. إذا لم يوافق ا
ك . هذا، ويقدم الوزير الأول كذل21الحكومة لرئيس الجمهورية الذي بدوره يقوم بتعيين وزير أول جديد
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م على الأكثر التي تعقب موافقة الغرفة  لس الامة خلال العشرة الأ عرضا حول مخطط عمل الحكومة 
صدار لائحة   .22الأخرى، مما يعطي إمكانية مجلس الامة 

  :المصادقة على المخطط الحكومي في الحد من الفساد الإداري ضواقع توظيف رف 2.5
مج الحكومة وذلك لم يحدث عبر التجربة البرلمان          لس الشعبي الوطني بر ية الجزائرية أن رفض ا

ثيره على الحكومة ومحدودية دوره في ممارسة آلية رفض المصادقة على المخطط. ويعود ذلك أساسا  لضعف 
 الى تحكم رئيس الجمهورية في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة، أمام هيمنة الأغلبية البرلمانية المساندة

مجها. لتالي التأييد اللا مشروط لبر ومنه فالمناقشة لا تعدو أن تكون اجراء شكليا  لتوجهات الحكومة و
لضرورة  مج أرضية نيرة لتوظيف الوسائل الرقابية الأخرى التي تستهدف  هتا يقتضي التفعيل، وجعل البر

عائد ولا شك الى سطوة السلطة تقييم الأداء الحكومي مقارنة بمضامين مخطط عمل الحكومة، وهذا 
التنفيذية على مقدرات البرلمان، واكتساح الأغلبية المساندة لها لتعطيل آلية رفض الموافقة على مخطط عمل 

  الحكومة.

  :مناقشة بيان السياسة العامة .6
اية كل سنة ابتد        لس الشعبي الوطني في  ريخ تقدم الحكومة بيا عن السياسة العامة الى ا اء من 

مج خاصة في شقه المالي، وتحديد الأجزاء  مجها، يتضمن البيان تقييما عاما لما طبق من البر الموافقة على بر
  . 23المتبقية منه، فهو عبارة عن حصيلة الإنجازات في السنة الماضية والنظر الى المشاريع المستقبلية

لس التنظيم والاشراف على الم      يداع ملتمس يتولى مكتب ا قتراح لائحة، أو  ناقشة، وتختم الجلسة 
لثقة   .24رقابة، وكذا التصويت 

  :اختتام المناقشة بلائحة 1.6
) من القانون 98/3أشار المؤسس الدستوري إلى إمكانية اختتام المناقشة بلائحة برلمانية في المادة (         

المذكور آنفا ببيان شروط وإجراءات ممارسة  16/12 المتضمن التعديل الدستوري. واعتنى القانون 16/01
يقدم اقتراح اللائحة إما من أعضاء مجلس الأمة بمناسبة عرض الحكومة لمخطط عملها على  هذه الآلية.

لس لس الشعبي الوطني عقب اختتام هذا الأخير مناقشة بيان 25ا ، كما قد يقدم من قبل نواب ا
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لس 20أن يكون اقتراح اللائحة موقعا من قبل عشرين ( . ويجب26السياسة العامة للحكومة ئبا من ا  (
) عضوا من مجلس الأمة حسب الحالة، على أنه لا يجوز للنائب ولا لعضو 20الشعبي الوطني أو عشرين (

. مع ضرورة إيداع اقتراحات اللوائح لدى مكتب الغرفة 27مجلس الأمة توقيع أكثر من اقتراح لائحة واحدة
لنسبة لاقتراحات  المعنية خلال أجل محدد يتمثل في ثمان وأربعين ساعة من تقديم الحكومة لمخطط عملها 

اللوائح المقدمة من قبل أعضاء مجلس الأمة، واثنان وسبعين ساعة الموالية لاختتام المناقشة الخاصة ببيان 
لس  لنسبة لاقتراحات اللوائح المقدمة من قبل نواب ا يترتب على  .28الشعبي الوطنيالسياسة العامة 

ييد للحكومة، أو توجيه لوم أو انتقاد لها عن كيفية أدائها لمهامها، وفي  اللائحة المصادق عليها إما 
الحالتين الأخيرتين لا يوجد هناك أي جزاء قانوني يمكن أن يترتب عن ذلك، وهذا ما دعا بعض الباحثين 

ا لا للوائح عديمة الأثر كو تتضمن أية نتيجة في مواجهة الحكومة وان كانت تتضمن في  الى وصفها 
  .29الواقع نوعا من الجزاء الأدبي

  :إيداع ملتمس الرقابة 2.6
 16/01 ) من القانون153أشار المؤسس الدستوري الجزائري إلى ملتمس الرقابة في المادة (        

لس الشعبي ال وطني لدى مناقشة بيان السياسة العامة أن المتضمن التعديل الدستوري، جاء فيها: "يمكن ا
المحدد  16/12يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة...". وتولى القانون العضوي رقم 

  ).62إلى  58لتنظيم وعمل غرفتي البرلمان ببيان شروط وإجراءات ممارسة هذه الآلية في المواد (من 

لثقة 3.6   :التصويت 
) من القانون رقم 98/5س الدستوري الجزائري إلى هذا الإجراء الرقابي في المادة(أشار المؤس       

 16/12) من القانون العضوي رقم 65و 64، 63ونظمته المواد ( .المتضمن التعديل الدستوري 16/01
ييد النواب لتست 30المحدد لتنظيم وعمل غرفتي البرلمان. وتلجا الحكومة إلى هذا الإجراء مر للحصول على 

ا  ن النواب بدؤوا يعارضو في تنفيذ مخطط عملها في أحسن الظروف، كما قد تلجأ إليه متى شعرت 
ا، أو بقيامهم  ويمتنعون عن تقديم الدعم اللازم لها سواء برفضهم المصادقة على مشاريع القوانين التي تتقدم 

ا على نحو يخالف توجه درت  ا. وقد يتصور لجوء الحكومة إلى دخال تعديلات على القوانين التي  ا
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هذا الإجراء أيضا في حال وجود نزاع بين رئيس الجمهورية ووزيره الأول، حيث يبادر هذا الأخير بطلب 
قالة الحكومة.  لس الشعبي الوطني لإحراج رئيس الجمهورية وثنيه عن إصدار مرسوم  لثقة من ا تصويت 

لس ثقته للحكومة وذلك لان رئيس الجمهورية قد يتجاهل هذا وهنا قد تتعقد الأمور أكثر إذا ما م نح ا
لس الشعبي الوطني   .31التصويت ويقيل الحكومة، ويتبع ذلك بحل ا

  الخاتمة:. 7
مما سبق تنتهي الدراسة الى أن للبرلمان دورا كبيرا في مواجهة الفساد، من خلال تعزيز قيم النزاهة           

على الأقل من الناحية القانونية. وقد بينت الدراسة تنوع آليات الرقابة البرلمانية في والشفافية والمساءلة 
مكافحة الفساد الإداري، وأسفر تحليل مختلف هذه الآليات الى محدودية فعاليتها واستمرار تفشي ظاهرة 

لعلاقة بين الأداء الفساد نتيجة جملة من المعيقات التي أثرت سلبا على فعاليتها. وقد كشفت الدراسة عن ا
محدود الأثر للبرلمان الجزائري في مجال الرقابة على قضا الفساد والمحسوبية والوساطة وضعف الشفافية، 
ت والمعيقات التي تعترض مهام السلطة التشريعية. فالتحليل الموضوعي لعدم استخدام آليات  والصعو

لأساس لبن ية التحالفات التي تجعل من الأغلبية البرلمانية، وجزء  تحريك المسؤولية السياسية للحكومة يرجع 
كبير من المنظومة القانونية التي تؤطر العمل التمثيلي جزء من أدوات الضبط والتحكم في العملية الرقابية 
للبرلمان. وتنتهي الدراسة الى أنه يصعب تحميل البرلمان وحده عن العجز في فعالية أنشطته الرقابية وعدم 

ا  ا. قدر في مكافحة الفساد الإداري، فهي نتاج قيود قانونية وإجرائية وانعكاس لطبيعة السياسة وتحالفا
فالتأخر أو عدم تقديم بيان السياسة العامة مثلا أمام البرلمان لا يمكن ارجاعه للضعف البرلماني بقدر ما هو 

ا هو الجهاز التنفيذي.   مسؤولية دستورية يفترض أن أول من يلتزم 
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على انه:"...في هذه الحالة يمكن رئيس الجمهورية أن يلجا قبل  16/01من القانون  98/6نصت المادة  -31
لرجوع للمادة  147قبول الاستقالة إلى أحكام المادة  ه... "، و من نفس القانون نجدها تنص على  147أد

لس الشعبي الوطني...".انه:" يمكن رئيس الجمهورية أن   يقرر حل ا


